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	الثاني : كونه لا حج عليه (الثالث) أن يكون موثوقا ببذله له (الرابع) أن لا يكون معضوبا 
	فرع في مذاهب العلماء في وجوب الحج على المعضوب إذا وجد مالا واجيرا بأجرة المثل 
	فرع في مذاهبهم في المعضوب إذا لم يجد مالا يحج به غيره 
	فرع في مذاهبهم فيما إذا أحج المعضوب عنه ثم شفى 
	والمستحب لمن وجب عليه الحج أن يقدمه 
	اما احكام الفصل ففيه مسألتان (أحدهما) المستحب لمن وجب عليه الحج بنفسه أو بغيره تعجيله (ثانيهما) إذا وجدت شروط وجوب الحج وجب التراخي 
	فرع في مذاهب العلماء في كون الحج على الفور أو التراخي 
	وأحتج الشافعي والأصحاب بأن فريضة الحج نزلت بعد الهجرة 
	وثبت بالأحاديث الصحيحة وإتفاق العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا حنينا بعد فتح مكة
	وأحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم أمر في حجة الوداع من لم يكن معه هدى الإحرام بالحج ويجعله عمرة 
	إسلوب الكلام في المسالة أن تقول : العبادة الواجبة ثلاثة أقسام (أحدها) مايجب لدفع حاجة المساكين العاجزة وهو الزكاة 
	والثاني : ما تعلق بغير مصلحة المكلف وتعلق بأوقات شريفة  فالصلاة وصوم رمضان 
	والثالث : عبادة تستغرق العمر وهي الإيمان 
	والرابع : عبادة لا تتعلق بوقت ولا حاجة ولم تشرع مستغرقه للعمر ، وكانت مرة واحدة في العمر وهي الحج 
	وأما الجواب عن إحتاج الحنيفة بالآية الكريمة إن الأمر يقتضي الفور 
	وأما الحديث (من أراد الحج فليجعل) فهو ضعيف 
	والجواب عن قياسهم على الصوم أن وقته مضيق فكان فعله مضيقا بخلاف المحج 
	والجواب عن قياسهم على الجهاد وجهين (أحدهما) لا نسلم وجوبه على الفور بل هو موكول إلى رأي الإمام 
	الثاني : أن في تأخير الجهاد ضررا على المسلمين 
	والجواب على قولهم إذا أخره ومات فالصحيح عندنا موته عاصيا 
	وفي الفصل الفصل مسائل (أحداها) إذا وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات نبينا عدم الوجوب لتبين علامة  عدم الإمكان
	وإن هلك ماله بعد حج الناس وقبل الرجوع وإمكانه فإنه لا يستقر لأنه يشترط بقاؤه في الذهاب والرجوع
	ثانيهما : حيث وجب عليه الحج وأمكنه الأداء فمات بعد إستقراره يجب قضاؤه من تركته 
	قول غريب للشافعي : لأنه لا يحج عن الميت إلا إذا اوصى بها 
	الثالثة : إذا وجب عليه الحج وتمكن من أدائه وإستقر وجوبه فمات بعد ذلك ولم يحج 
	ولو أخر الصلاة عن أول الوقت فمات أثناءه 
	فرع في مذاهب العلماء في الحج عن الميت 
	وتجوز النيابة في حج الفرض في موضعين 
	الصرورة هو الذي لم يحج حجة الإسلام 
	أما الأحكام قال الشافعي والأصحاب : تجوز النيابة في حج الفرض المستقر في الذمة في موضعين (أحدهما) المعضوب (والثاني )الميت 
	فاما حج التطوع فال تجوز الإستنابة فيه عن حي ليس بمعضوب ولا عن ميت لم يوص به بلا خلاف
	واما الحجة الواجبة بقضاء أو نذر فيجوز النيابة فيها عن المعضوب بإنه ولا تجوز بغير إذنه ، وتجوز عن الميت بإذنه وبغير إذنه 
	أما إذا كان المرض والعلة غير مرجو الزوال فله الإستبانه 
	فرع قد ذكرنا أنه إذا كان مريضا غير مأيوس منه لا يجوز أن يستنيب ، ولو إستناب ومات لا يجزئه على أصح القولين 
	فرع يعرف المأيوس منه بقول مسلمين عدلين من أهل الخبرة 
	فرع الجنون غير مأيوس من زواله 
	فرع غير المأيوس لا يصح إستبانته في حج فرض ولا نفل 
	فرع غير المأيوس إن مات وعليه حج الإسلام أو قضاء أو نذر وجب قضاؤها من تركته أوصى بها أم لم يوص
	ولا يحج عن الغير من لم يحج عن نفسه 
	قصة (لبيك عن شبرمة)
	أما أحكام الفصل ففيه مسائل (أحداها) قال الشافعي والأصحاب لا يجوز لمن عليه حجة الإسلام أو حجة قضاء أو نذر أن يحج عن غيره 
	لا يجوز للضرورة الحج عن غيره 
	المسألة الثانية : وأما إذا إستأجر للحج من حج ولم يعتمر أو للعمرة من إعتمر ولم يحج فقرن الأجير 
	لا يمكن صرف مالم يأمر به المستأجر إليه 
	المسألة الثالثة : أما إذا إستأجر رجلان شخصا ليحج عن أحدهما ويعتمر عن الآخر
	فرع لو أحرم الأجير عن المستأجر ، ثم نذر حجة 
	المسألة الرابعة : هل يكره تسمية من لم يحج صرورة 
	هل يكره الطواف شوطا
	فرع في مذاهب العلماء فيمن عليه حجة الإسلام وحجة نذر 
	فصل في الإستئجار للحج 
	فرع في الإستئجار إما عن الشخص أو إلزام ذمته 
	فرع البيع ينقسم إلى ضربين فالأجارة (أحدهما) بيع عين (والآخر) بيع صفة وهو السلم 
	فرع أعمال الحج يجب أن يعملمها المتعاقدان 
	هل يشترط تعيين الميقات الذي يحرم منه الأجير للأصحاب أربع طرق (أصحهما) فيه قولان (اصحهما) لا يشترط 
	والطريق الثاني : إن كان للبلد طريقان مختلفان الميقات إشترط بيانه 
	الطريق الثالث : إن كان الإستئجار عن حي إشترط وإن كان عن ميت فلا 
	الطريق الرابع : يشترط قولا واحدا
	فرع إذا قال المعضوب من حج عني فله مائة درهم ، فحج عنه إنسان إستحق المائة
	للأصحاب في المسألة ثلاثة اوجه (الصحيح) وقوع الحج عن المستأجر ، ويستحق الأجير الأجرة المسماة
	الوجه الثاني : يقع عن المستأجر ، ويستحق الأجير أجرة المثل 
	الوجه الثالث : يفسد الإذن ، ويقع الحج عن الأجير 
	فرع إذا إستأجر من يحج عنه بأجرة فاسدة 
	فرع تجويز تقديم إجارة العين على وقت خروج الناس للحج 
	فرع إذا لم يشرع في الحج في السنة الأولى لعذر أو لغير عذر 
	وإن كان الإستئجار عن ميت
	فرع إذا إنتهى الأجير إلى الميقات المتعين للإحرام 
	إذا تجاوز الميقات يلزم الأجير الدم 
	فرع قال الشافعي الواجب على الأجير أن يحرم من الميقات الواجب بالشرع أو الشرط 
	إذا عدل الأجير عن طريق الميقات المعتبر إلى طريق آخر ميقاته مثل المعتبر او اقرب إلى مكة فطريقان 
	لو لزم الدم لترك مأمور به ففيه طريقان 
	فرع إذا إستأجره للقرآن فلم يمتثل 
	إذا عدل إلى الإفراد فحج ُم إعتمر فإن كانت الإجارة على العين لزم أن يرد من الأجرة حصة العمرة 
	إن عدل إلى التمتع 
	فرع إذا إستأجره للتمتع فأمتثل فهو كما لو إستأجره للقران فإمتثل 
	فرع لو إستأجره للأفراد فامتثل 
	فرع إذا جامع الأجير وهو محرم قبل التحلل الأول فسد حجه وإنقلب الحج إليه 
	فرع إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرف الإحرام إلى نفسه ظنا منه أنه ينصرف 
	فرع إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه هل يجوز النيابة على حجه ؟
	فرع إمات الأجير في أثناء الحج فله احوال (أحدها) يموت بعد الشروع في الأركان وقبل فراغها 
	الحال الثاني : أن يموت بعد الشروع في السفر وقبل الأحرام
	الحال الثالث : أن يموت بعد فراغ الأركان وقبل فراغ باقي الأعمال 
	فرع إذا أحصر الأجير قبل إمكان الأركان تحلل
	فرع لو إستأجر المعضوب من يحج عنه فاحرام الأجير عن نفسه تطوعا فوجهان 
	فرع قال أصحابنا : لو إستأجر رجلان رجلا يحج عنهما فاحرم عنهما معا 
	فرع إذا أستاجر إثنان ليحج عنهما أو أمراه بلا إجارة 
	فرع زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - لا تدخله النيابة 
	أما الدعاء عنده قبره - صلى الله عليه وسلم - فتدخله النيابة 
	فرع في مذاهب العلماء في الإستئجار للحج 
	فرع إذا إستأجره ليفرد الحج والعمرة فقرن عنه 
	فرع لا بأس أن يكبرى حملا من ذمي والذمي لا يدخل الحرم
	فرع إذا أوصى أن يج عنه فلان فمات أحجوا عنه غيره
	لا يجوز افحرام بالحج إلا في أشهر الحج 
	في الفصل مسائل (إحداها ) فيما يتعلق بألفاظه فقوله تعالى ( فمن فرض فيهن الحج )
	وأما الرفث 
	وأما الفسوق
	وأما الجدال 
	واما قوله تعالى ( الحج أشهر ) والمراد شهران وبعض الثالث 
	وأما قول المصنف : ولأن الإحرام نسك من مناسك الحج 
	واما قول المصنف : لأنها عبادة مؤقتة
	واما قوله : كصلاة الظهر إذا أحرم بها قبل الزوال فإنه ينعقد إحرامه بالفعل 
	المسألة الثانية : لا ينعقد الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج 
	المسألة الثالثة : هل ينعقد الإحرام بالحج في غير أشهر عمرة ؟ 
	المسالة الرابعة : لا يصح في سنة واحدة أكثر من حجة
	قال أصحابنا : ولو احرام بحجتين أو عمرتين إنعقدت إحداهما ولا تنعقد الأخرى 
	فرع لو أحرم قبل أشهر الحج ، ثم شك هل احرم بحج أم بعمرة ؟ 
	فرع قال الشافعي في مختصر المزني : أشهر الحج شوال وذو القعد وتسع من ذي الحجة 
	فرع في مذاهب العلماء في وقت الإحرام بالحج 
	فرع في مذاهب العلماء في أشهر الحج 
	فرع في مذاهبهم فيمن أهل بحجتين
	واما العمرة فإنها تجوز في جميع شهور السنة 
	أما الأحكام فقال الشافعي والأصحاب : جميع السنة وقت للعمرة 
	قال أصحابنا : ويستحب الإعتمار في أشهر الحج وفي رمضان 
	فأما إذا إنفر النفر الأول فأحرم بعمرة فيما بقى من ايام التشريق ليلا أو نهاراً فعمرته صحيحة 
	فرع في مذاهب العلماء في وقت العمرة 
	فرع في مذاهبهم في تكرار العمرة في السنة 
	ويجوز إفراد الحج والتمتع بالعمرة والقران 
	أما الأحكام فقد نصوص الشافعي والأصحاب على جواز الإحرام على خمسة انواع : الإفراد والتمتع والقران والإطلاق والتعليق 
	فرع في مذاهب العلماء في الإفراد والتمتع والقران 
	فرع في مذاهبهم في الأفضل من هذاه الأنواع الثلاثة 
	فرع قال المزني في المختصر : قال الشافعي في إختلاف الحديث : ليس شيء من الإختلاف أيسر من هذا
	ما ورد من الأحاديث في الأفراد والتمتع والقران 
	فأما حديث عائشة 
	وأما حديث ابن عمر 
	وأما حديث جابر 
	وأما حديث ابن عباس 
	وأما ترجيح التمتع 
	وأما القران فجاءت فيه احاديث 
	فرع في الجمع بين هذه الأحاديث 
	فرع قال الخطابي : طعن جماعة من الجهال وكثرة من الملحدين 
	فهذه الروايات المختلفة وفي الظاهر لبس فيها تكاذب 
	وقال القاضي عياض : ( قد اكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث )
	وأما إحرامه - صلى الله عليه وسلم - بنفسه فأخذ بالأفضل 
	وقد إتفق جمهور العلماء على إدخال الحج على العمرة 
	فرع قد ذكرنا ما جاء من الأحاديث في الإفراد والتمتع والقران والإطلاق 
	حديث الصبي بن معبد 
	فرع ذكر القاضي حسين في هذا الباب من تعليقه والقاضي أبو الطيب في آخر باب صوم المتمتع من تعليقه وغيرهما من أصحابنا أن الشافعي نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرام بالحج مطلقا
	نزول القضاء وبيان جبريل 
	ظاهر الأحاديث الصحيحة كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إحرام مطلقا بل معينا 
	فرع إذا أحرم بالحج لا يجوز له فسخة وقلبه عمرة 
	يحتمل ان البخاري أخذ الحديث عن مسلم 
	قال العلماء : والبخاري يستعمل هذه العبارة فيما أخذه لرضا ومناولة  لا سماعا 
	فرع مذهبنا أن المكي لا يكره له التمتع والقران ولا دم عليه 
	فرع أجمع العلماء على جواز العمرة قبل الحج 
	والإفراد ان يحج ثم يعتمر 
	أما الإفراد فصورته الأصلية أن يحرم بالحج وحده ويفرغ منه ثم يحرم بالعمرة 
	واما التمتع فصورته الأصلية أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ، ويدخل مكة ويفرغ من أفعال العمرة ، ثم ينشىء بالحج من مكة 
	وأما القران فصورته الأصلية إدراج أعمال العمرة في الحج 
	وإذا شرع الحرم بالعمرة في الطواف ثم أحرم بالحج
	أما إذا احرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة
	ويجب على المتمتع دم بخمسة شروط
	أحدها : الا يكون من حاضري المسجد الحرام 
	فرع هل يجب على المكي إذا قرن إنشاء الإحرام من أو في الحل ، كما لو افرد بالعمرة ؟
	الشرط الثاني : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج 
	الشرط الثالث : ان تقع العمرة والحج في سنة واحدة 
	الشرط الرابع : الا يعود إلى الميقات 
	فرع لو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى الميقات 
	الشرط الخامس : مختلف فيه وهو إشترط وقوع النسكين عن شخص واحد 
	الشرط السادس : أخرجه النوري وهو نية التمتع 
	الشرط السابع : أن يحرم بالعمرة من الميقات 
	الفرق بين دم المتمتع ودم الإساءة 
	فرع قال أصحابنا : هذه الشروط السبعة معتبرة لوجوب الدم وفاق وخلاف ، وهل يعتبر في تسميته متمتعا ؟
	فرع إذا إعتمر المتمتع ولم يرد العودة على الميقات لزمه أن يحرم بالحج من نفس مكة 
	فرع قال صاحب البيان : قال الشافعي في القديم : رجل لنفسه من ميقات في أشهر الحج ، فلما تحلل منه احرم بالعمرة عن نفسه من ادنى الحل
	فرع إذا فرغ االمتمتع إذا فرغ أفعال  العمرة صار حلالا
	فرع إذا تحلل المتمتع من العمرة السائل له أن يحرم بالحج إلا يوم التروية 
	فرع في مذاهب العلماء في مسائل سبقت (منها) إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وفعل امثالها في أشهره 
	ومنها قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن لمن اهل بعمرة في أشهر الحج ان يدخل عليها الحج مالم يفتتح الطواف بالبيت 
	ومنها قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج مريدا للمقام بها ثم حج من مكة انه متمتع
	ومنها إذا خرج المكي إلى بعض الآفاق لحاجة ثم عاد وأحرم بالعمرة منه او من ميقاته وحج من عامه فلا دم عليه 
	ويجب دم التمتع بالإحرام بالحج لقوله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي )
	أما حكم المسألة فقد سبق أن دم التمتع واجب بإجماع المسلمين ووقف وجوبه عند الإحرام بالحج 
	وأما وقت جوازه فقال أصحابنا : لا يجوز قبل الشروع في العمرة بلا خلاف 
	وهل تجوز إراقته بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج ؟
	فرع في مذاهب العلماء في وقت وجوب ثم التمتمع 
	فرع قال أصحابنا : دم التمتع شاة صفتها صفة الأضحية 
	فإن لم يجد الهدى في موضعه إنتقل إلى الصوم 
	وأما حكم الفصل فقال اصحابنا : إذا وجد المتمتع الهدي في موضعه لم يجز له العدول إلى الصوم 
	قال أصحابنا : فإن وجد الهدي أكثر من ثمن المثل فله الإنتقال على الصوم 
	قال البغوي : ولو كان يرجو الهدي ولا يتيقنه جاز الصوم
	هل يستحب إنتظار الهدي ؟
	قال أصحابنا : يستحب للمتمتع الذي هو من اهل الصوم أن يحرم بالحج قبل السادس 
	قال أصحابنا : وإذا فات صوم الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها 
	واما السبعة فوقتها إذا رجع 
	ما المراد بالرجوع هل الفراغ أم العودة إلى الوطن ؟ 
	واما من بقي عليه طواف الإفاضة فلا يجوز صيامه 
	فرع كل واحد من صوم الثلاثة والسبعة - لا يجب التتابع فيه 
	فرع ينوي بهذا الصوم صوم التمتع ، وإن كان قارنا نوى الصوم القران 
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	فإن مات معسرا فقد مات وفرضه الصوم 
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	باب المواقيت 
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	غير المكي صنفان 
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	فرع في مذاهب العلماء في هذه المسألة 
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	وأما قول الغزالي في البسيط ، وقول غيره إنه  صلى الله عليه وسلم هم بالإحرام بالعمرة من الحديبية فغلط صريح 
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	فرع قال صاحب البيان : سمعت الشريف العثماني من أصحابنا يقول : إذا جاوز المني ذا الحليفة غير محرم وهو مريد للنسك ، فبلغ مكة غير محرم ، ثم خرج منها إلى ميقات بلد آخر وأحرم منه فلا ثم عليه 
	وإن نذر الإحرام من موضع فوق الميقات 
	فإن كان من أهل مكة خرج لإحرام الحج 
	جماع الناس لا يفسد العمرة 

	باب  الإحرام وما يحرم فيه 
	المستحب أن يغتسل قبل الإحرام 
	قصة ولادة اسماء بنت عميس في حجة الوداع 
	اما الأحكام ففيها مسائل (إحداها) إتفق العلماء  على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام 
	المسألة الثانية : إذا عجز المحرم عن الغسل تيمم 
	وأما إذا وجد من الماء مالا يكفيه للغسل 
	المسألة الثالثة : قال المصنف : قال الشافعي في الإم يغتسل المحرم لسبعة مواطن 
	ثم يتجرد من المخيط في إزار ورداء ونعلين 
	والمستحب أن يكون ذلك بياضا 
	والمستحب أن يتطيب في بدنه 
	والمستحب أن يصلي ركعتين  
	حديث من لم يجد الإزار فليلبس السراويل 
	تعليل ابن عباس لإختلاف الناس في حجته - صلى الله عليه وسلم 
	أما أحكام الفصل ففيه مسائل (أحدها) السنة أن يحرم في إذار ورداء ونعلين 
	المسألة الثانية : يستحب أن يتطيب في بدنه عند الإحرام والذي لا يبقى وسواء الرجل والمرأة 
	قال أصحابنا وسواء في إستحبابه للمرأة الشابة والعجوز 
	المسألة الثالثة : اتفق أصجابنا على أنه لا يستحب تطييب ثوب المحرم عند الإحرام 
	فرع قال الشافعي في الإم والمختصر : احب للمرأة أن تختضب للإحرام 
	قلا أصحابنا : ويستحب للمرأة عند الإحرام أن تمسح وجهها أيضا بشيء من الحناء 
	قال أصحابنا : ويكره للمرأة الخضاب بعد الإحرام 
	المسألة الرابعة : قال أصحابنا : يستحب أن يتأهب للإحرام مع ما سبق عليه العانة ونتف الإبط ، وقص الشارب وقلم الأظفار وغسل الرأس بسدر
	المسالة الخامسة : يستحب أن يصلي ركعتين عند الإحرام 
	المسألة السادسة : هل الأفضل أن يحرم عقب صلاة الإحرام وهو جالس أم إذا إنبعثت به راحلته متوجهة إلى مقصده حين ابتداء السير ؟
	فرع في مذاهب العلماء في الطيب عند إرادة الإحرام 
	فرع في مذاهبهم في الوقت المستحب للإحرام 
	ولا يصح الإحرام إلا بالنية 
	أما الأحكام فقال أصحابنا : ينبغي لمريد الإحرام أن ينويه بقلبه ويلفظ بذلك بلسانه 
	وأما إذا لبى ولم ينو فللأصحاب طريقان (المذهب) القطع بأنه لا يفتقد إحرامه 
	ولو نوى ولم يلب ففيه أربعة أوجه الصحيح ينعقد إحرامه 
	فرع قد ذكرنا أنه مذهبنا المشهور أن الإحرام ينعقد بالنية دون التلبية ولا ينعقد بالتلبية بلا نية 
	أما الأحكام ففيه مسائل (أحداها) للإحرام حالان (أحدهما) أن ينعقد معينا (والثاني ) أنه ينعقد مطلقا 
	والمسألة الثانية : هل الأفضل إطلاق الإحرام أو تعيينه ؟ ففيه قولان أصحهما التعيين افضل
	المسألة الثالثة : إذا نوى بقلبه حجا ولبى بعمرة أو عكسه إنعقد مافي قلبه دون لسانه 
	وإن قال : إهلالا فأ هلال فلان
	إذا أحرم عمرو بما أحرم به زيد جاز بلا خلاف 
	أما إذا كان إحرام زيد فاسدا فوجهان (أصحهما) إنعقاده
	أما إذا كان احرم مطلقا ثم عينه قبل إحرام عمرو فوجهان (أصحهما) ينعقد إحرام عمرو مطلقا
	فرع أما إذا علق إحرامه فقال : إذا احرام زيد فأنا محرم فلا يصح إحرامه 
	فرع إذا أحرم عمرو كاحرام زيد فأحضر زيد وتحلل ، لم يجز لعمرو أن يتحلل
	فرع إذا أحرم بحج أو عمرة وقال في بيته : إن شاء الله 
	إذا أحرم بحجتين أو عمرتين لم ينعقد الإحرام بهما 
	إذا أحرم بنسك ثم نسيه 
	للشك حالان (أحدهما) عروض الشك قبل عمل شيء من أفعال الحج ، فلفظ الشافعي أنه قارن 
	الحال الثاني : عروض الشك بعد فعل شيء من أفعال النسك هو ثلاثة أضرب : (الضرب الأول ) أن يعرض بعد الوقوف بعرفة وقبل الطواف فيجزئه الحج
	والضرب الثاني : أن يعرض الشك بعد الطواف وقبل الوقوف 
	والضرب الثالث : ان يعرض الشك بعد الطواف والوقوف 
	فرع لو تمتع بالعمرة إلى الحج  فطاف طواف الإفاضة ثم بان أنه كان محدثا في طواف العمرة 
	يستحب أن يكثر من التلبية 
	الكلام على حديث (أفضل الحج العج والثج)
	معنى (لبيك) وهل هي مفرد او مثنى 
	أما الأحكام فإتفق  العلماء على إستحباب التلبية 
	هل يستحب التلبية في طواف القدوم ؟ والسعي بعده؟
	قال الشافعي والمصنف والأصحاب : ويستحب الا يزاد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
	ويستحب الأ يتكلم في أثنا تلبيته بأمر أو نهي أو غيرهما لكن لو سلم عليه رد
	فرع قال أصاحب الحاوى : قال الشافعي في الإم : ووإذا لبى فإستحب أن يلبى ثلاثا
	فرع قد ذكرنا أن التلبية مستحبة بالإتفاق وليس واجبة 
	فرع في إستحباب التلبية في كل مكان وفي الأمطار والبراري 
	إذا أحرم الرجل حرم عليه حلق الرأس 
	أما الأحكام فأجمع المسلمون على تحريم حلق الرأس 
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	ويحرم عليه لبس القميص 
	ويحرم عليه لبس السراويل 
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	فرع يحرم على الرجل لبس القفازين بلا خلاف 
	فرع لبس الخف حرام على الرجل المحرم 
	فرع إذا أدخل رجليه إلى مساقي خفيه او داخل إحدى رجليه إلى قرار الخف دون الأخرى فلا فدية 
	فرع لو كان على المحرم جراحة  فشد عليها خرقة فإن كانت في غير الرأس فلا فدية 
	فرع لو لف وسطه بعمامة أو ادخل يده في كم قميص منفصل فلا فدية 
	فرع قال أصحابنا : سواء في كل ما ذكرناه اللبس في زمن طويل وقصير 
	فرع هذا الذي ذكرنا كله إذا ثم يكن للرجل عذر في اللبس فإن كان عذر ففيه مسائل (إحداها ) إذا إحتاج إلى ستر رأسه أو لبس المخيط فجاز الستر ووجبت الفدية 
	الثانية : إذا لم يجد رداء لم يجز له لبس القميص 
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	فرع في مذاهب العلماء فيمن لم يجد نعلين 
	فرع إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل بلا فدية 
	فرع  قد ذكرنا أنه لا يجوز للمحرم لبس القباء 
	فرع مذهبنا أنه يجوز للمحرم أن يستظل في المحمل بما شاء 
	فرع مذهبنا أنه يجوز للرجل المحرم ستر وجهه ولا فدية عليه 
	فرع قد ذكرنا ان الأصح عندنا تحريم لبس القفازين للمرأة 
	أما الأحكام فيحرم على الرجل والمراة إستعمال الطيب 
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	ولو شد مسكا او كافورا أو عنبرا في طرف ثوبه أو لبسته المرأة حشوا بشيء منها وجبت الفدية قطعا 
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	الجواب الرابع : أنه ثبت عن قتيبه بن وهب ان عمر بن عبيد الله أراد ان يزوج طلحة بن عمر ابنة شيبة فأرسل ابان بن عثمان ليحضر ذلك وهما محرمان فأنكر ذلك عليه 
	وأما الجواب عن حديث ابن عباس في نكاح ميمونة 
	وأما الجواب عن أقيستهم كلها فهو أنها كلها ليست نكاحا
	فرع إذا تزوج المحرم فنكاحه باطل ويفرق بينهما تفرقة الأبدان بغير طلاق 
	فرع قد ذكرنا ان المشهور في مذهبنا صحة رجعة المحرم وبه قال مالك والعلماء إلا أحمد
	واجمعت الأمة على تحريم الجماع  في الإحرام سواء كان الإحرام صحيحا ام فاسدا 
	واما إتيان البهيمة فالمذهب أنه كوطء المرأة 
	وأما الخنثى المشكل فيحرم عليه الإيلاج فيه 
	يحرم على المحرم المباشرة بشهوة كالمفاخذة والقبلة واللمس باليد بشهوة 
	وأما اللمس بغير شهوة فليس بحرام بلا خلاف 
	وأما الإستمناء باليد فحرام بلا خلاف لأنه حرام في غير الإحرام ففي الإحرام أولى 
	فإن إستمنى المحرم فأنزل فهل تلزمه الفدية ؟ (الصحيح) لزومها
	ويحرم عليه الصيد المأكول من الوحش والطير 
	وإن كان الصيد مملوكا لآدمى وجب عليه الجزء والقيمة
	ويحرم عليه أن يعين على قتله بدلالة أو إعارة او آلة 
	دار الندوة كانت منزل قصي بن كلاب 
	أما الأحكام فأجمعت الأمة على تحريم الصيد في الإحرام ، وإن إختلفوا في فروع منه ودلائله نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة
	أما ليس بمأكول ولا هو متولد من مأكول وغير مأكول فليس بحرام بلا خلاف عندنا
	وأما صيد البحر فحلال للحلال والمحرم بالنص والإجماع 
	أما ما يعيش في البر والبحر فحرام
	وأما الطيور المائية فمحرمة على المحرم
	وأما الجراد فبرى على المشهور 
	وأما المتولد من مأكول وغير مأكول فيحرمان على المحرم
	واما الصيد المحرم فيحرم جميع انواعه
	قال الشافعي والأصحاب : يضمن المحرم الصيد المملوك بالجزاء والقيمة إنسى لم يحرم ولا جزاء فيه بلا خلاف 
	قال أصحابنا : ولو توحش حيوان 
	فرع لو حصل تلف الصيد بسبب شيء في يد المحرم ضمنه
	فرع قال أصحابنا : جهات ضمان الصيد في حق المرحم ثلاث المباشرة واليد والتسبب
	وأما التسبب ففيه مسائل
	إحداها : لو نصب الحلال شبكة في الحرم 
	الثانية : قال الشافعي والأصحاب : يكره للمحرم إستصحاب البازي وكل صائد من كلب وغيره 
	الثالثة : إذا نفر المحرم صيدا فعثر وهلك بالعثار لزمه الضمان سواء قصد تنفيره أم لا 
	الرابعة : لو صاح المحرم على صيد فمات بسبب صياحه أو صاح حلال على صيدا في الحرم فمات به (فوجهان) (احدهما) يضمنه (والثاني ) لا يضمنه
	الخامسة : إذا حفر المحرم بئرا في كل عدوان فهلك فيها صيد لزمهما الضمان بلا خلاف 
	السادسة : إتفق أصحابنا انه لو رمى صيدا فنفذ فيه السهم وأصاب صيدا آخر فقتلهما لزمه جزاوهما
	السابعة : لو رمى حلال إلى صيد ثم أحرم ثم أصابه ففي وجوب ضمانه وجهان (الأصح) يضمن
	الثامنة : إذا دل الحلال محرما على صيد فقتله وجب الجزاء على المحرم ، ولا ضمان على الحلال سواء كان الصيد في يده أم لا ، لكنه يأثم 
	ولو دل المحرم حلال على صيد فقتله - فإن كان الصيد في يد المحرم لزمه الجزاء ، وإن لم يكن في يده فلا جزاء على واحد منهما ، لكن يأثم المحرم بدلالته 
	فرع قال الشافعي والأصحاب : العاق والمخطيء وهوالناسى والجاهل في ضمان الصيد سواء فيضمنه كل واحد منهم بالجزاء ، ولكن يأثم العاق دون الناس والجاهل 
	ويحرم عليه اكل ما صيد له لحديث جابر (( الصيد حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم ))
	مالك لا يروى إلا عن ثقة 
	الجرح لا يثبت إلا مفسرا 
	مذهب على بن المدينى والبخاري والأكثرين إشتراط اللقاء 
	أما حكم المسألة فقال الشافعي والأصحاب : يحرم على المحرم أكل صيد صاده هو ، او أعان على إصطياده ، أو أعان على قتله بدلالة أو إعارة أو آلة 
	وأما إذا صاد الحلال شيئا ولم يقصد إصطياده للمحرم ولا كان من المحرم فيه إعانة ولا دلالة فيحل للمحرم أكله بلا خلاف ولا جزاء عليه 
	فإن أكل الحرم مما صاده الحلال به أو بإعادته أو دلالته ففي وجوب الجزاء عليه قولان (الأصح) الجديد لا جزاء
	وقال الماوردي : في كيفية الضمان على القديم ثلاثة اوجه (أحدها) يضمن مثله لحما من لحوم النعم يتصدق به على مساكين الحرم 
	والثاني : يضمن مثله من النعم ، فيضمن بقدر ما أكل من مثله من النعم 
	والثالث : يضمن قيمة ما أكل دراهم فإن شاء تصدق بها دراهم وإن شاء إشترى بها طعاما وتصدق به 
	إذا ذبح المحرم صيدا حرم عليه بلا خلاف 
	هل ذبيحة المحرم ميته ؟ 
	أما إذا كسر المحرم بيض صيد وقلاه فيحرم عليه بلا خلاف  
	يحرم شراء الصيد وإتهابه 
	حديث الصعب بن جثامة 
	أما الأحكام ففيها مسائل 
	إحداها : يحرم على المحرم شراء الصيد وقبول هبته والوصية له به 
	المسألة الثانية : إذا مات للمحرم قريب يملك صيدا فهل يرثه؟ 
	المسألة الثالثة : إذا كان في ملكه صيدا فأحرم ففي زوال ملكه عنه قولان( والأصح ) من القولين انه يزول 
	فرع لو إشترى  صيدا فوجده معيبا وقد احرم البائع 
	فرع لو اشترى الحلال صيدا ثم أفلس بالثمن والبائع محرم فهل له الرجوع في الصيد فيه طريقان ( أصحهما ) ليس له ذلك
	فرع لو إستعار المحرمة صيدا صار مضمونت عليه بالجزاء لله تعالى 
	فرع قال أصحابنا : حيث صار الصيد مضمونا على المحرم بالجزاء - فإن تلف في يده - لزمه الجزاء 
	فرع قال إمام الحرمين : لو كان بين رجلين صيد مملوك لهما فاحرم أحدهما 
	وإن كان الصيد غير مأكول
	أما الأحكام فنمهد قبلها بحديث عائشة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله قال :(خمس من الدواب كلهن فاسق ، يقتلن  في الحرم ، الغراب والحداة والفارة والكلب العقور ) رواه البخاري ومسلم 
	قال أصحابنا : ما ليس مأكولا من الدواب والطيور ضربان 
	وأما الكلب الذي ليس بعقور ، فإن كان فيه منفعة مباحة فقتله حرام بلا خلاف وإن لم يكن فيه منفعة مباحة فالأصح انه يحرم قتله وقيل : يكره 
	فرع قال الشافعي : فإن أتلف حيوانا وشك هل هو ماكول أم لا ؟ أو شك هل خالطه وحش مأكول أم لا ؟ لم يجب لأن الأ صل براؤته 
	أما الأحكام فقال الشافعي والأصحاب : كل صيد على المحرم حرم عليه بيض وإذا كسره لزمه قيمته
	قال اصحابنا : ولو نفر صيدا عن بيضته التي ففسد لزمه قيمتها
	قال أصحابنا : وبيض الجراد حرام مضمون بالجزاء
	وأما بيض السمك فمباح للمحرم كالسمك 
	فرع إذا كسر المحرم بيض صيد أو قلاه حرم عليه أكله بلا خلاف 
	فرع إذا حلب المحرم لبن الصيد ضمنه 
	فرع يجب في شعر الصيد القيمة بلا خلاف 
	فرع إذا رمى الحصاة السابعة ثم رمى صيدا قبل وقوع الحصاة في الجمرة لزمه الجزاء
	فرع في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق في حق المحرم 
	إحداها : إذا قتل المحرم الصيد عمدا أو خطاء او ناسيا لا حرامه لزمه الجزاء 
	المسألة الثانية :إذا قتل المحرم صيد ولزمه جزاؤه ثم قتل صيدا آخر لزمه للثاني جزاء آخر 
	المسألة الثالثة : ما صاده المحرم أو صاده له حلال بأمره أو بغير أمره أو كان من المحرم فيه إشارة أو دلالة او إعانة فلحمه حرام على هذا المحرم 
	وحكى ابن المنذر في المسألة ثلاثة مذاهب 
	للمحرم كال ماصاده الحلال
	أكل النبي صلى الله عليه وسلم مما إصطاده له أبوه قتاده 
	إحتمال ان يكون قد جرى لأبي قتادة قضيتان للجمع بين الروايتين 
	هل اكل النبي صلى الله عليه وسلم من صيد صيد له ؟
	فرع في بيان أمر مهم وهو حديث الصعب بن جثامة 
	عرض روايات الصعب بن جثامة 
	حديث مالك أهدى حمارا اثبت من حدييث لحم حمار 
	المسألة الرابعة : إذا ذبح المحرم صيدا في الحل لم يحل له أكله بالإجماع 
	المسألة الخامسة : إذا ذبح المحرم صيدا واكل منه لزمه الجزاء بالذبح ولا يلزمه بالأكل شيء فيه 
	والمسالة السادسة : إذا دل المحرم حلالا على صيد في الحرم فقتله أثم الدال ولا جزاء على واحد منهما 
	الحارث بن يزيد الكعلي كوفي ثقة 
	المسألة السابعة : إذا قتل صيدا مملوكا فعليه الجزاء لله تعالى وقيمته للمالك 
	المسألة الثامنة : إذا قتل القارن صيدا لزمه جزاء واحد
	المسألة التاسعة : يجب الجزاء على المحرم بإتلاف الجراد عندنا 
	حديث أبي هريرة الجراد من صيد البحر (ضعيف) 
	المسألة العاشرة : كل طائر وصيد حرام على المحرم عليه بيضه ، فإن أتلف ضمنه بقيمته 
	الحادية عشرة : إذا أحرم وفي ملكه صيد فالأصح أنه يلزمه إرساله ويزول ملكه عنه 
	الثانية عشرة : قال إبن المنذر : اجمع أصل العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم وإصطياده وأكله وبيعه وشراؤه 
	الثالثة عشرة قال العبدري : الحيوان ضربان أهلى ووحشي 
	وأما الفأرة فأباح الجمهور قتلها ولا جزاء فيها
	وقال مالك في الذباب والذر والقمل إذا قتلهن : أرى أن يتصدق بشيء من الطعام 
	فرع قد ذكرنا ان مذهبنا إستحباب قتل القراد في الإحرام وغيره 
	أما الأحكام ففيها مسائل 
	إحداها : إذا إحتاج المحرم إلى اللبس لحر او برد او قتال صائل من آدمى وغيره ججاز له فعله وعليه الفدية 
	الثانية : إذا نبت في شعرة أو شعرات داخل الجفن وتأذى بها جاز قلعها بلا خلاف 
	ولو إنكسر بعض ظفر فتأذى به قطع المنكرة وحده ولا فدية 
	الثالثة : لو صال عليه صيد وهو محرم أوفي الحرم ولم يمكن دفعه إلا بقتله فقتله للدفع  فلا جزاء عليه بلا خلاف .
	الرابعة : إذا إنبسط الجراد في طريقه وعم المسالك فلم يجد عنه معدلا ولم يمكنه المشيء إلا عليه فقتله في مروره ففيه طريقان (أصحهما) في وجوب ضمانه قولان 
	الخامسة : إذا باض صيد على فراشه فنقله عنه فلم يحضنه الصيد حتى فسد او إنقلب في نومه فقتله ولم يعلم به ففي وجوب الجزاء فيه القولان كالجراد المفترس
	السادسة : إذا قطع المحرم يده وعليها شعر أو كشط جلدة منها عليها شعر ، أو قطع يده وعليها أظفار لم يلزمه فدية بلا خلاف 
	فرع ذكرنا أن مذهبنا أن المحرم إذا قتل صيدا صال عليه فلا ضمان عليه 
	إن لبس أو تطيب أو دهن رأسه أو لحيته جاهلا بالتحريم أو ناسيا للإحرام لم يلزمه الفدية 
	ما ثبت للجاهل ثبت للناسي
	وإن مس طيبا وهو يظن انه يابس فكان رطب ففيه قولان (أحدهما) تلزمه الفدية لأنه قصد مس الطيب (والثاني) لا تلزمه لأنه جهل تحريمه 
	اما الأحكام ففيها مسائل 
	إحداها : إذا تطيب أو لبس او دهن رأسه او لحيته جاهلا بتحريم ذلك أو ناسيا الإحرام فلا فدية عليه 
	قال أصحابنا : ولو علم تحريم الطيب وجهل وجوب الفدية وجبت الفدية لأنه مقصر 
	قال المتولى : ولو علم تحريم الطيب ولكنه اعتقد في بعض أنواع الطيب أنه ليس بحرام فالصحيح وجوب الفدية لتقصيره 
	المسألة الثانية : إذا حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا لإحرامه أو جاهلا تحريمه فوجهان (الصحيح) المنصوص وجوب الفدية 
	الثالثة : إذا قتل الصيد ناسيا لإحرامه او جاهلا تحريمه ففيه طريقان (أصحهما) القطع بوجوب الفدية 
	الرابعة : إذا جامع المحرم قبل التحلل من العمرة أو قبل التحلل الأول من الحج ناسيا لإحرامه أو جاهلا لتحريمه ففيه قولان (الأصح) الجديد لا يفسد نسكه ولا كفارة 
	فرع قال إمام الحرمين والبغوي وآخرون في ضابط هذه المسائل 
	فرع قد ذكرنا ان مذهبنا أنه إذا لبس أو تطيب ناسيا لإحرامه أو جاهلا تحريمه فلا فدية 
	وإن حلق رجل رأسه فإن كان بإذنه وجبت عليه الفدية 
	أما الأحكام فقال أصحابنا : للحالق والمحلوق أربعة أحوال 
	أحدها : أن يكون حلالين فلا شيء عليهما 
	الثاني : أن يكون الحالق محرما  والمحلوق حلالا فلا منع ولا شيء عليهما 
	الثالث : أن يكون محرمي 
	الرابع : أن يكون المحلوق محرما دون الحالق
	في الحالين الثالث والرابع يأثم الحالق ثم إن كان الحلق بإذن المحلوق أثم ايضا ، ووجبت الفدية على المحلوق ولا شيء على الحالق بلا خلاف 
	فرع إذا حلق إنسان رأس المحرم وهو مستيقظ عاقل غير مكره لكنه ساكت ففيه طريقان (أصحهما) أنه كما لو حلق بإذنه فتكون الفدية على المحلوق
	فرع لو أمر حلالا حلالا بحلق رأس محرم فأثم فالفدية على الآمر إن لم يعرف الحالق الحال فإن عرق فوجهان (الأصح) انها عليه 
	فرع إذا سقط شعر المحرم بمرض أو غيره من الآفات من غيره صنع آدمى فلا فدية بلا خلاف 
	فرع قد ذكرنا ان الحلال إذا حلق رأس المحرم مكرها وجبت الفدية على الحالق في الأصح
	فرع في مذاهب العلماء لو حلق محرم رأس حلال جاز ولا فدية ويكره للمحرم أن يحك شعره بأظفاره حتى لا يتنثر شعره ، فإن إنتثر منه شعره لزمته الفدية 
	ويكره ان يحمل بازا او كلبا معلما لأنه ينفر به الصيد 
	أما الأحكام ففي الفصل مسائل 
	إحداها : يكره حك الشعر في الإحرام بالأظفار لئلا ينتف شعرا ، ولايكره ببطون الأنامل 
	قال أصحابنا : ولا يكره للمحرم دلك البدن وإزالة الوسخ عنه 
	الثانية : يكره ان يغلى رأسه ولحيته 
	الثالثة : يحرم الإكتحال بكحل فيه طيب 
	قال أبو الطيب وآخرون : ويكره للمحرمة الإكتحال بالإثمد أشد من كراهته للرجال 
	فرع إتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيره للمحرم بالصبار ونحوه مما ليس فيه طيب ولا فدية في ذلك وإن إحتاج إلى ما فيه طيب جاز فعله وعليه الفدية 
	المسألة الرابعة : قال الشافعي والأصحاب : للمحرم أن يغتسل في الحمام وغيره وينغمس في الماء 
	السادسة : قال الشافعي والإصحاب : له ان يستظل سائرا ونازلا 
	السابعة : قال المصنف والأصحاب : يكره للمحرم لبس الثياب المصبغة كراهة تنزيه
	الثامنة : يكره للمحرم أن يستصحب معه بازيا أو كلبا معلما أو غيرهما من جواح السباع والطير
	التاسعة : قال المصنف والأصحاب : ينبغي أن ينزه إحرامه من الشتم والكلام القبيح والخصوصة والمرار والجدال ومخاطبة النساء بما يتعلق بالجماع والقبلة ونحوها من أنواع الإستمتاع 
	العاشرة : قال أصحابنا : لا بأس بنظر المحرم في المرآة : ولا كراهة في ذلك سواء كان رجلا أو امرأة 
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	باب ما يجب في محظورات الإحرام من كفارة وغيرها 
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	ولو قلم من ظفره دون المعتاد ولكن إستوعب جميع اعلاه فهو كقطع بعض شعرة ، فيجب فيه ما يجب في الشعرة بكمالها 
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	ولو نتف ريش طير فهو كجرح الصيد 
	فرع يجب في بيض الصيد قيمته 
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